
 
قد يؤدي الصراع المحموم عمى السمطة بين الأحزاب والاتجاىات السياسية في الدولة، وفقدان 

الثقة المتبادلة فيما بينيا ، إلى عدم الاكتفاء بالمطالبة بإسناد ميمة الإشراف عمى الإنتخابات إلى 

حكومة محايدة ، بل إلى تجاوز حدود الدولة نفسيا ، والمطالبة بتكميف مراقبين دوليين للإشراف عمى 

 .الإنتخابات و متابعة نتائجيا 

و من أجل ذلك، لا بد من إسناد ميمة الإشراف عمى العممية الإنتخابية إلى مراقبين دوليين 

كييئة الأمم المتحدة مثلا أو الاتحاد البرلماني ، ينتمون إلى منظمات دولية ليا سمعتيا و مصداقيتيا 

الدولي أو منظمات حقوق الإنسان وغيرىا ، ذلك لأن حياد ىاتو التنظيمات مفترض كونيا ذات طابع 

 .دولي و ليا ىيبتيا، فعادة لا تستطيع أن تؤثر فييا التيارات السياسية و جماعات الضغط الداخمية 

و لقد لاق ىذا الاتجاه إقبالا كبيرا لا سيما من الدول التي تعاني من التخمف و ممارسات 

الأنظمة التسمطية ، و ضعف الوعي الديمقراطي كدول إفريقيا و جنوب أمريكا ، إذ لجأت إلى دعوة 

 .بعض المراقبين الدوليين للإشراف عمى العممية الإنتخابية 

إلا أنو لم تسمم ىذه العممية من النقد الرامي إلى استدعاء المراقبين الدوليين يعبر عن ضعف 

السمطة  وفتورىا وانعدام الثقة بينيا و بين مواطنييا، كما يفتح المجال إلى التدخل الأجنبي في الشؤون 

 .   الداخمية لمدول ، وبما يتعارض مع نظرية السيادة الوطنية 
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